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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

بحیث یستفاد منها أنّ المصداق یهتم بشؤون الحكومة هذا من جهة ومن جهة کان الكلام  في ذکر روایات تعرضت فیها لعنوان الإمام ولعنوان الوالي 
قلنا مراعاةً لتنظیم الوق  قطع النظر عن الشواهد الكثیرة الأخرى تشمل الفقیه بناءً علی ولایة الفقیه أم لا  نقراء منأخرى هل هذه الروایات مع  بعض   ت 

علی  کتب بعض المعاصرین فقط من جهة سهولة المراجعة للإخوة وردت جملة من الروایات مشتملة علی عنوان الإمام أو الحاکم أو التطبیق الحاکم 
 أمیرالمؤمنین في باب الحجر . 

منعه من   باب الحجر یعني باب المنع من التصرف بطبیعته باب یحتمل الرجوع إلی الحكومة بإعتبار أنّ الشارع الأعظم مع إعترافه بملكیة عدة أشخاص
فالمال مال في ذلك فالصغیر لصغره لیس له أن یتصرف في أمواله  لبعض الإشكال  في جملة من الأمور  بل وغیر الأموال  ه مع أنّه التصرف في أموالهم 

 یخرج عن ملكیته لكنه لیس له أن یتصرف المجنون کذلك لفقد العقل فلیس له أن یتصرف في أملاکه وکذلك السفیه وکذلك ... 

ن ما هو  ففي هذه الموارد الشارع حكم علی جملة من الأشخاص بمنع التصرف في أموالهم طبعاً هذا الحكم لیس حكماً ولائیاً لیس حكماً حكومیاً وإ
صلاح فجعل  حكم إلهي أولي أنّ الصغیر لا یتصرف في ماله أنّ المجنون والسفیه لا یتصرف وبطبیعة الحال بما أنّ هناك قصور والمال هم بحاجة إلی الإ

 الشارع لهؤلاء الأشخاص أولیاء ولیاً وفي الأبحاث السابقة ذکرنا مراراً وتكراراً أنّ الموارد التي النقص فیها شخصي الولي هم شخصي .

رع جعل یعني الإرتكاز العقلائي هم یساعد علی هذا النصوص هم تساعد علی هذا مثلًا طفل صغیر له أموال لا حاجة أنّ الحكومة تصدى لأمواله الشا
 شخصیةً المجنون  له ولیاً علی ماله کما أنّ أمره وماله شخصي ولیه شخصي جعل له ولیاً شخصیاً مثلًا الصغیر إبتداءً أبوه جده فالشارع جعل هناك ولایةً 

 أباه جعله ولیاً السفیه کذلك فالولایة أصولًا في هذه الموارد شخصیة . 

في معرض التلف أو وضع السفیه أو المجنون في معرض التلف وتصرفات الباطلة وذهاب الأموال حینئذ  ولم نعم إذا فقد الولي الشخصي وکان المال 
باب في  لحجر أصولاً ا یوجد هناك من یجعله الشارع یرجع الأمر إلی الحاکم یعني الولایة إجتماعیة ، إبتداءً الولایة شخصیة ثم الولایة إجتماعیة فلذا 

یجبر النقص وبالفعل هم جبر النقص لكن بمرحلتین طولیتین بد للشارع أن  بلا إشكال أنّ الحجر یعني منع والمنع لنقص فلا  إبتداءً   الولایة موجودة 
 بولایة شخصیة ثم في صورة العدم بولایة نوعیة إجتماعیة . 

الحاکم.  الأب موجود ما دام الأب موجود هو الأولی جعله الشارع لا یحتاج إلی  إذا صار إختلاف الحاکم یعین ولیاً له الحاکم یتصدى وأما إذا لا أب مثلًا  
 . مسألة أخرى مسألة الولایة في النكاح یقال الجد أولی لكن ذاك 

 أحد الحضار : في قضیة الأیتام .

 آیة الله المددي : لا ولي لهم شخصاً 
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 أحد الحضار : یرجعون إلی الحاکم ؟

 آیة الله المددي : طبعاً قلنا الضابطة ولایتان طولیتان إبتداءً شخصیة .

یعني هذا هو الفهم القانوني العقائي أیضاً مضافاً إلی النصوص الفهم العقلائي للنصوص للحق هكذا إبتداءً  إذا یتیم أبوه میت جده موجود یرجع إلی جده  
فقدت ولایة إجتماعیة ولایة حكومیة هذه العبارة المعروفة السلطان ولي من لا ولي له یعني ولي نوعي لمن لا ولي له شخ صیاً فباب  ولایة شخصیة إذا 

 یة لكن لیس دائماً هذه الولایة إجتماعیة ولایة الفقیه مثلًا ولایة الإمام المعصوم . الحجر طبیعةً فیه الولا 

بإعتبار بل في جهة أخرى أن تكون الولایة إبتداءً إجتماعیةً وهو المفلس  نعم في باب الحجر من المحتمل قویاً أنّ الولایة علی من کان النقص لیس فیه 
ونه اکثر أنّ المفلس من له أموال رجل إستدان من الناس صارت علیه دیون کثیرة وله أموال هو مالك ویستطیع أن یتصرف في أمواله لیس مشكلة لكن دی 

ق  ناقصاً هو لیس  فحینئذ هو لیس  اصراً رجل عاقل لكن من أمواله ، جمیع أمواله ملیون لكن دیونه خمسة ملایین فنقص حصل هنا ما علیه أکثر مما له 
حل لهذه القضیة إما أن یعطي للأول  من أمواله فحینئذ لیس من البعید أنّ مثل هذا یكون من البدایة أمره راجع إلی الحكومة لأنّه لا بد منأکثر   هدیون 

 .  فالأول مثلًا من یطلبه قبل سنة من یطلبه قبل شهر وإما أن یجعل بینهم بالحصص لا یلاحظ بالأول فالأول یلاحظ ذمته الآن مشغولة بهؤلاء

دینه تمییز الأموال، علی أي لا بد هناك من وضع أمر قانوني ثم کیفیة أخذ هذه الأموال لأنّه جملة من أموال الرجل لا تباع في دینه بیت الرجال لا یباع في  
لا تباع الغرباء یقولون لا الزولیة تباع   الأموال التي تباع في دینه والأموال التي لا تباع في دینه طبیعة هذه الأمور فیه تشاجر مثلًا الشخص یقول هذه الزولیة

 إشتري موکت مثلًا مو مهم الزولیة عرفتوا النكتة ؟ 

 فطبیعة هذه القضیة قضیة أصلًا إجتماعیة لأنّه لیس لنقص في الشخص شخص عاقل لكن لنقص في جهة خارجیة الأموال عدم التناسب بین الأموال 
في روایة أنّ علیاً علیه السلام کان یحبس في الدین ثم ینظر کان له فإن  وطبیعة الأموال توجب التشاجر بین الأشخاص ولذا في باب المفلس مثلًا ورد 

 مال أعطی الغرماء وإن لم یكن له مال وإلی آخره . 

ن موجود فحیئنذ طبیعة المفلس هكذا یعني طبیعة المفلس أن تكون الولایة إبتداءً إجتماعیة عرفتوا النكتة لا أنّ الولایة من الأصل شخصیة ثم إذا لم یك
 إجتماعیة إنصافاً یمكن أن یفرق بین المفلس والمجنون في المجنون الولایة إبتداءً شخصیة هذا نكتة . 

م لا أرید الدخول في  ثم النكتة الثانیة طبعاً هذه الروایة اللي قرائتها من کتاب السكوني روایة السكوني ، روایة السكوني عندنا فیه إشكال أنا أتقدم الكلا
به أمیرالمؤمنین سلام علیاً کان إنّ  تفاصیل الإسناد إنما الكلام في شيء آخر هذا الذي ینفعنا أصولیاً أنّ مثلًا  یحبس في الدین هل هذا الحكم الذي قام 

بد من  یعني قطعاً مثل هذا یدخل في الحوادث الواقعة مسألة المفلس ودیونه أکثر من الله علیه أولًا ثابت للفقیه الجواب نعم لأن هذا لا  الإنتخاب . 
نقول هذا من أحكام الإمام خاص بالإمام هذ ا بطبیعته سالم في ولایة الفقیه بناءً علی إیماننا ، حتی ولو أمواله هذه مسألة تبع في کل زمان تبع ، بعید أن 

من شؤون    لم تكن هذه الروایة روایة أبي خدیجة في القضاء مسلم إجمالًا سندها حتی روایة أبي خدیجة في القضاء تشمل هذا الموضوع لأنّ هذا قطعاً 
 تشمل القاضي  القاضي مسألة المفلس وجمع الأموال وتوزیع الأموال قطعاً من شؤون القاضي نحن ذکرنا أنّ روایة أبي خدیجة روایة عمر بن حنظلة قطعاً 

 ولوازمها وهذا من لوازم القضاء هذا مسلم مضافاً إلی أنّ توقیع المبارك هم یشمله وأما الحوادث الواقعة .وشؤون القاضي القضاء وشمولها 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 3 صفحه    68جلسه: 
.......................................................................................... 

مثل هذه الأحكام الحكومیة التي صدرت من أمیرالمؤمنین سلام الله علیه مثل هذه الأحكام الذي صدر من أمیرالمؤمنین في أنّ  هل هي   إنما الكلام 
ا أحكام حكومیة حكومیة رأى أمیرالمؤمنین المصلحة في ذاك الزمان في هكذا أن یقول إفعلوا کذا وإلا إفعلوا کذا أم هذا حكم أولي شرعي بناءً علی أنّه

باب الحاکم بإمكانه أن یأخذ طریقاً آخر الفقیه في زماننا لا یتقید بما جاء في ذاك الزمان ذاك أمیرالمؤمنین بإعتباره الحاکم رأى أنّ ال كیفیة لأنّ المهم في 
ه الجامع لشرائط الإفتاء البصیر بالزمان یرى طریقاً آخر  لتنفیذ حكم الله هكذا وفي زماننا الفقیه العادل الفقیالحكومة تنفیذ أحكام الله رأى أنّ المناسب  

بلیس وإلی للإجراء فذاك موکول إلی الحاکم في کل زمان بحسب ما یكون عنده وسائل الآن وسائل الإجراء في زماننا تختلف وجود إرتباطات عامة دولیة  
مكن في زماننا هذا لا یحتاج إلی الحبس یعني في زماننا لا یمكنه الفرار لماذا  آخره قضایا أخر موجودة غیر الوضع المحدود آنذاك في ذاك الزمان ولعله ی

فسح المجال له إذا لم یكن محبوساً لا یمكن تأدیة الحق المهم أخذ الحق منه هذا هو الم هم في ذاك الحبس ؟ لكن ذاك الزمان الوسائل لا تساعد علی 
 فذ بتلك الصورة بصورة أخرى یمكن . الزمان کان ینفذ بتلك الصورة في زماننا هذا لا ین

أنّ علیاً علیه طبعاً هذه مسألة لا تختص بهذا المورد هذا یجري في جملة من الأحكام أنّها أحكام حكومیة أم أحكام أولیة . سبق أن شرحنا في العبادات 
خیل غیر العتیق کذا خوب وعندنا روایات أنّ رسول الله وضع الزکاة في تسعة أشیاء وعفی  کذا من  عتیق السلام کان یأخذ الزکاة من الفرس من کل خیل  

لم یجعل فیه الزکاة فأصحابنا فهموا من النصین حكماً أولیاً من کلی النصین یعني الحكم الأولي الفرس  الرسول  عن ما سوى ذلك ومن جملة ما عفی عنه 
 أنّ الزکاة في تسعة أشیاء والحكم الأولي أنّ الزکاة أمیرالمؤمنین أخذ في الخیل وفي الفرس کذا . 

جعلها في تسعة أشیاء وعفی عن الفرس لم یأخذ من الفرس وأمیرالمؤمنین هم أخذ من  فالنتیجة إستحباب الزکاة في الفرس هذه النتیجة لأنّ الرسول 
فقهائنا حتی  فعفی رسول الله وأخذ أمیرالمؤمنین معناه الجمع بالإستحباب یعني مستحب وهذا الذي علیه المشهور من  في  الفرس هم حكم أولي . 

لخیل والفرس ولكن سبق أن ذکرنا ظاهراً أنّ ما صنعه أمیرالمؤمنین سلام الله علیه حكم العروة یذکر هذا الشيء یستحب أخذ الزکاة ، تستحب زکاة ا
 حكومي ولائي .

أصل هذ الجعل یرجع إلی عمر هو الذي جعل في الفرس زکاةً یعني ما نسمیه بالضریبة في کتاب مجمع الزوائد ینقل  بل سبق شرحنا في محله في الزکاة  
فأمیرالمؤمنین سلام الله علیه في أیام خلافته أجرى هذه السیاسة وأخذ من الز کاة والفرق بین  روایة أنّ عمر کان یأخذ من الفرس بمن کل عتیق کذا وکذا 

عني فرض واضح جداً بناءً علی المسلك الأول یستحب الزکاة في الفرس بناءً علی مسلكنا لا یستحب الزکاة في الفرس نعم إذا کان مثل الأمرین بعید ی
 لا یستحب . فقیه جامع للشرائط بناءً أنّه من الحوادث الواقعة وجعل الزکاة في الفرس یجب أمیرالمؤمنین أو إذا فرضنا هناك 

في الفقه الشیعة إلی  ولذا لو کنا في زمان أمیرالمؤمنین سلام الله علیه کان یجب علینا الزکاة في الفرس لا أنّه مستحب . الفرق بین . الإتجاه العام الآن  
قالوا لا تجعلوا الزکاة في غیر التسعة یستحب  فقهائنا هو حمل کلی النصین علی الحكم الأولي الشرعي فلذا  في الفرس هكذا أفتوا في  الآن یعني في 
 الجواهر وفي غیره وفي الشرائع وفي العروة إلی زماننا هذا في العروة ومن علق علی العروة هم ظاهراً وافقوا علی هذا الشيء . 

نعم هناك شيء آخر إستحباب الزکاة بمعنی الصدقة ینبغ ي أن لا لكن نحن ذکرنا هناك أنّ الصحیح أنّ الزکاة في الفرس لا تستحب لیس حكماً أولیاً 
کان إذا ذا لیخلط بینهما الصدقة في کل شيء مستحبة لا تختص في الفرس إنسان یتصدق بثوبه بكتابه أفرضوا بالفراش بالزولیة بكل شيء یتصدق ف 

 إستحباب الصدقة خوب في کل شيء ثابت مو في خصوص الفرس إذا کان المراد هذا المعنی .إستحباب الزکاة من المراد 
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ن الولائي الحكومي . إذا  حن کنا في وفي تلك الروایة إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام جعفل في الخیل کذا یراد به الوجوب لا الإستحباب لكن الوجوب 
الإجتماعیة والآن لا زمانه صلوات الله وسلامه علیه کان واجب علینا الزکاة لا یستحب علینا وفي زماننا إذا الفقیه رأى أنّ هذه الضریبة بحسب الشرائط  

آخر البحث في أواخر أبحاث ولایة الفقیه نتعرض بعنوان المصلحة وکیفیة الجعل وخصائص الجعل الثانوي یرى  في کیفیة لعله في  أنّه   أرید الدخول 
طائرة في کل شيء في الدراجة یجعل الزکاة في الفرس وفي الحمار وفي الغنم وفي کل شيء في الغنم في النصوص موجود في الحمار وفي السیارة في ال

وإذا کان أصل الفقاهة یعني الفقیه جامع للشرائط من جهة  في کل شيء من وسائل المرکب یرى الفقیه أن یجعل ضریبة له ذلك دوچرخه به اصطلاح ، 
 .ومع الضوابط الموجودة في باب الجعل حینئذ تجب إطاعته لا أنّه یستحب ففهم الحكم الولائي من الحكم الأولي في غایة الصعوبة والإشكال 

أن یكون من   هذا الذي جاء في خبر السكوني مع عدم إیماننا بخبر سكوني أنّ علیاً کان یحبس في الدین ثم ینظر فإن کان له مال هذا من المحتمل قویاً 
الزمان هذا الطریق الذي الأحكام الولائیة والمراد من الأحكام الولائیة إتخاذ آلیات معینة وکیفیة معینة لتنفیذ لإیصال کل حق إلی أهله ، یعني في ذاك 

حق له کان لإیصال الحق إلی الغرماء وأما إذا في زماننا الفقیه إستعان بوسائل حدیثة وبخصوصیات خاصة وبملاحظة الأشخاص بطریق آخر لإیصال ال
 ذلك . 

 نفرض أنّه بإمكانه أن یسد حساباته البنكیة یعني یراجع البنوك ویسد کل حسابات ویأخذ الحسابات وهو یوزع خوب لا یحتاج إلی الحبس . 

 خوب بإمكان أن یطلب علیه بإقامة مؤقتیة أحد الحضار : 

 آیة الله المددي : هذا هم بإمكانه ، هذا هم من طرق ذلك عرفتم مرادي ؟ 

 لا یحتاج إلی حبسه . بین الغرماء بالبنوك  یةشكفالمهم إذا فرضنا الفقیه مبسوط الید وهذا الرجل أکثر أمواله الصالحة لل

 قبض المال و...أخرى توفر وسائل أحد الحضار : لا قصدي أمیرالمؤمنین سلام الله علیه إجی إلی الحبس لماذا مع 

تنفیذ الحق غایة ما هناك یأخذون هذا الشخص لكن إیصال الأموال کیف آیة الله المددي : مو ، لعله ما کان ینفع الضمان والكفالة   یرى أنّه لا ینفع في 
 یكون . 

زماننا هذا یتخذ الحاکم أسالیب فإذا کان حكماً ولائیاً في  ه ، المهم علی أي لیس الآن غرضي الإصرار علی أنّه حكم ولائي غرضي طرح المسألة الآن 
بد بمراعاة قانون معین یوصل إلی کل غریماً ما یناسبه وما   یكون ثابتاً له هذا إیصال الحق إلی الغرماء هذا هو المهم والحق أقل من حقوق الغرماء فلا 

 بلحاظ هذه الطائفة من الروایات .

فیه أصولًا جزء من هذا الكتاب أصلًا قوامه بالولایة والحكو مة أما في مثل فتبین أنّ کتاب الحجر أصولًا البحث عن جانب الولایة فیه جداً مهم وجاري 
یعني إبتداءً للولي الشخصي ثم للولي الإجتماعي وأما في مثل المفلس إبتداءً للولي الإجتماعي هذا الذي یظهر لنا وفي النصوص الصغیر والمجنون ثانیاً  

ب له ولا  إنصافاً المطلب تام بل تبین بإذن الله تعالی أنّ هذا الحق یجري للفقیه أیضاً فكما أنّ الإمام المعصوم یجعل ولیاً للیتیم الذي لا أهم إشارة إلیه 
هذه الولایة الطولیة هم تثبت للفقیه هذا بالنسبة إلی هذا  جد له للمجنون الذي لا ولي له کذلك الفقیه یجعل ولیاً للمجنون الذي لا ولي له لا فرق فیه

 المطلب . 
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بعض الرو باب الوصایا ، الوصایا خصوصاً بما أنّها مال إحتمال خلاف دائماً فیها کثیر مو أنّه قلیل جاء في  بعض الموارد في  في  ثم ورد في  ایات الواردة 
فهلك وله وص عنوان السلطان مثلًا في روایة لصفوان قال سألت أبی الحسن علیه السلام عن رجل کان لرجل علیه مال  فهل یجوز أن  باب الوصایا  یان 

علی ید هذا النصف وعلی ید هذا   یستقيیدفع إلی أحد الوصیین دون صاحبه ؟ قال علیه السلام لا  فوضع  قسم بینهما المال  إلا أن یكون السلطان قد 
ه هذا النص مثل هذه النصوص النصف أو یجتمعان بأمر السلطان خوب ورد في هذ التعبیر عنوان السلطان وعنوان أنّه بإصطلاح قسم المال أو إجتمع علی

 لا ربط بها بالولایة حتی بالنسبة إلی الإمام المعصوم لا ربط لها فكیف بنا بالفقیه أصلًا لا ربط له .

ی سلاطین الجور هذا النص المراد الجدي فیه الإمام یبین الحكم في نفسه أنّ الحكم الإلهي کذا هكذا ثم یستثني یقول إلا إذا فرضنا أنّ هؤلاء رجعوا إل
شیعي یسأل الإمام    وقضاة الجور فلحكموا بشيء آخر ذاك شيء آخر یسأل أنّ الرجل مات وله مال وله وصیان هذا المال أفرضوا عند هذا الرجل الذي هو

بذلك فعل ه ذا یعني إذا  هل لي أن أدفع المال إلی أحدهما دون الآخر قال علیه السلام لا کیف أدفع إلی أحدهم نعم إلا أن یكون السلطان هو الذي قام 
 قام السلطان وفعل ذلك الموضوع منتفي بعد لا یوجد موضوع .

رضنا أنّ الحكومة فمراد الإمام من کلمة السلطان لیس لإعتراف الإمام بذلك ینبغي أن یعرف یعني إلا إذا کان ظروف التقیة بعبارة أخرى السلطان إلا إذا ف 
فرضنا أنّ الحكومة أمرت بإجتماعهما إ قسمت الحكومة المال وإما إذا  فعلت إما  جتماع الوصیین تدخلت في القضیة هذا المعنی تدخلت وفعلت ما 

فمراد الإمام من السلطان هنا  قبال الإمام إبتداءً الإمام ذکر الحكم قال لا یستقي لا یصح ذلك یأخذون القرار المشترك لتنفیذ الوصیة  یعني من کان في 
 ف تقیة لا إشكال فیه . فالظروف ظرولیس لك أن تعصي لأحدهما دون الآخر هذا الحكم ثم یقول الإمام إذا فرضنا السلطان والحكومة تدخلت 

یات هناك عدة روایات  فلذا لیس مثل هذا التعبیر للإشارة إلی أنّ وظیفة السلطان هذا المعنی أو وظیفة الفقیه هذا المعنی ، عرفتوا النكتة ؟ فمثل هذه الروا
في روایاة الزکاة خوب أخذ الزکاة لیس مراد الإمام صلوات الله وسلامه علیه صحة العقل الإ السلطان أخذ الزکاة  مام تسامحاً للشیعة إذا أخذ مثل أنّ 

الزکاة مرتین من جهة ظروف التقیة هسة أخذوا الزکاة وصرفوا فیه أي شيء وفي لهو وفي لذاتهم وفي أمورهم الباطلة خوب السلطان حینئذ لا یدفع الشیعة  
 الإمام یقول إنا لله فحیئنذ لماذا الإنسان الشیعي یجبر بدفع الزکاة مرتین . 

فلذا مثل هذه  ولذا مثل تلك الروایات أیضاً لا یستفاد منها الولایة یعني لأنّ تلك الروایة نظرها إلی أنّ عمل السلطان الآن عندنا نافذ تقیةً لا ک حكم أولي . 
نقراء کل الروایات وأصولًا ذکرت هذا الكلام نرید أن  في جملة من الموارد  الروایات الواردة وروایة أخرى أورده هذا القائل في کلامه لا  حتی یعرف أنّ 

لشیعة الرجوع إذا ذکر السلطان إنما ذکر تقیةً وإلا بلا إشكال جاء في روایة أبي خدیجة وروایة عمر بن حنظلة لیس للشیعة الرجوع إلی السلاطین لیس ل
جهة أنّ الأمر لذي أخذ القرار خوب لیس بیدك الأمر من  إلی قضاة الجور لكن إذا فعل شيء خوب طبیعةً إمام یقول إذا فعل ذلك وبالفعل مال قسم وهو ا

 أخرجه من یدك فحینئذ مع إخراج الأمر من یدك فلا قوة لك علی التنفیذ لا قدرة لك علی الإجراء لا ربط بما نحن فیه . 

في أبواب الطلاق والنكاح ورد عنوان سلطان والحاکم أولًا ینبغي أن یعرف أنّ ما جاء في النكاح وما ج اء في الطلاق في جملة من أبواب النظام الأسرة 
فقهائنا أیضاً إلی أنّ   وما شابه ذلك أصولًا إبتداءً أمر شخصي إبتداءً یعني الإنسان یتزوج إنسان یطلق زوجته نعم ذهب جملة من فقهاء العامة ولعله من

مهر أو مباراةً الخلع والمباراة أصلًا حكومي أصلًا الخلع بطبیعته حكومي ولذا إذا فرضنا الرجل وافق علی أن یسلم زوجته خلعاً هي تبذل المهر تعطي ال
 یس له أن یطلق .الكراهة من الفرسین کلی الطرفین یكره الآخر کل یكره الآخر والمرائة هم تبذل المهر قالوا مع ذلك ل
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یعته حكومي  خصوص الخلع قالوا لا بد أن یكون الطلاق عند الإمام عند الحاکم طبعاً هذا لخصوصیة في الخلع إذا سبق وهذا معناه أنّ الخلع أصلًا بطب
لعامة وتفصیل هذه  لا ثانویاً لا بالإختلاف تأملوا النكتة کما أنّ الطلاق بطبیعته شخصي إنسان یطلق زوجته لا یحتاج إلی حاکم ذهب جملة من علماء ا

 الأبحاث في باب الفقه الآن لیس غرضنا ، أنّ خصوص الخلع حكومي . 

بذلت وکلاهما فهما القضیة وهي بذلت المهر مع ذلك لیس له ذلك لا بد أن یكون عند بمعنی أنّه  أصولًا لیس للرجل أن یطلق زوجته خلعاً ولو هي 
فیه لیس غرضي الدخول خوب خصوص هذا الشيء إذا ثبت نحتاج إلی دلیل إذا ثبت میخالف   خصوصیات معینة  فیها لوجود  البذل  الحاکم لوجود 

 عندنا فیه إشكال الظاهر لیس حكومیاً ، علی أي کیف ما کان یأتي الكلام فیه . و

فیه ، نعم في خصوص النكاح ذهب کثیرون من العامة أنّ المرائة   بعد کجملة من الأمور ینتهي الأمر إلی الحاکم مما لا إشكال  لیس لها أن  وأما في ما 
مرائة یوکل أو توکل هذه  تزوج نفسها إلا بولي ولذا إشتهر عندهم أنّ المرائة لا تجري عقد النكاح حتی إجراء الصیغة لا تجري لنفسها أو لغیرها . رجل أو إ

باب النكاح في روایاتنا وفي روایات العامة یختلف الأمر فیه المرائة في إجراء العقد یقولون لیس له ذلك  في  ولذا نحن سبق أن ذکرنا أنّ الولي الموجود 
 هذا ینبغي أن یلاحظ . 

باب النكاح یعني المتو في  باب النكاح یعني من یكون العقد صادراً بإذنه وبأمره وبإشارته هم لما یقولون الولي  في  لي لإجراء العقد  نحن لما نذکر الولي 
بالمعنی الذي ولایة في  مثلًا ذهبوا إلی أنّ المرائة بنفسها ولو کانت کبیرة السن لا تتولی لا بد لها من ولي ، ولي یعني متولي  ینبغي أن یعرف لیس الولي 

 ذهننا . 

مرائة بعد أمرها یقولون أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه لما أراد أن یتزوج أم سلمة جعل عقد أم سلمة بید ولها سلمة وعمره تسع سنوات مع أنها إ
سلمة هم طرف الآخر رسول الله الفأحد الطرفین سلمة وبیدها بعد عندها ولد تسع سنوات مع ذلك هي ما أجرت العقد تولی لإجراء العقد ولدها سلمة  

 تتولی عقد النكاح عمره تسع سنوات هكذا ذکروا فهو زوج أمه لرسول الله ، مع أنّه غیر بالغ تسع سنوات عمره ولذا إشتهر عند العامة أنّ المرائة أصولًا لا
أدري لبنت أختها لبنت کذا ثم   وعلی ضوء هذا المعنی نسب بالخصوص إلی عائشة أنّها کانت ترى هذا الرأي ولذا حتی یقال تزوجت مرةً بنت أخیها ما

فلانة لفلانمیعني زوجت بهذا المعنی تم لما صار وقت إجراء العقد قالت لشخص أنت أجري العقد هي بنفسها ما أجرت العقد هي ثم   ت الكلام أنّ 
 نفس عائشة ونسب في کتب السنة إلیهم . 

هنا في کتاب المعاصر عن عائشة أنّ رسول الله قال  أي ما إمرائة نكحت بغیر إذن ولیها الولي   من جملة الروایات المنسوبة إلیهم هذه الروایة التي وردت 
یعني لا بد أن یكون هناك متولي للأمر فنكاحها باطل فنكاحها  ة  روالباکالسیدة  هنا غرضي من الشرح یعني المتولي ولذا في هذا المعنی لا فرق بینهم بین  

 باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر بماستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لا من ولي له . 

تثبت هذه الروایة  نصافاً فیه إشكال حتی عندهم والآن لیس غرضنا الدخول وعندنا لم  في طرقهم من طریق عائشة وإ خلاصة  هذه الروایة طبعاً وردت 
 واضح السلطان أو الإمام ولي من لا ولي له .  المطلب فإن إشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هم بهذا العنوان معروف هذه العبارة لكن لیس له سند
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بد من ولي فإذا لم یكن هناك ولي فالسلطان وطبعاً مثل هذه الر وایة لا نؤمن بها فأرادت عائشة أن تقول إنّ هذه الولایة في کل نكاح للولي ، کل نكاح لا 
 و لا حاجة إلی ذکرها في مثل هذه المجالات . هذا بالنسبة إلی هذه المسألة . 

في حق الإمام مثلًا في باب العنین وأنّ العنین یؤجل سنةً شرحنا مفصلًا أقسام العنین أنّه   عارض قبل العقد بعد ثم إنّ هناك مثلًا جملة من الأحكام وردت 
بعض الروایات أنّه الإمام یؤجله سنة مسألة العنیالعقد  آخره وأصولًا في مسألة العنین في  ن حسب بالأصالة کان بالعرض کان یمكن زواله لا یمكن إلی 

أنّه لیس عنیناً والمرائة تدعي أنّه ع بعبارة أخرى الشخص یدعي  الروایات مسألة خلافیة یعني  یستفاد من تلك الروایات إنصافاً مورد  لا ما  نین وهذا 
هذا الخلاف إذا إختلفا في أنّ  لا خوب طبیعي کبقیة مسائل  لخصوصیة النكاح أي مسألة خلافیة یرجع الأمر إلی القاضي لا خصوصیة إلی  ه عنین أم 

نحتاج أن نذکر هذه الروایات حسب القاعدة ، یعني حسب القاعدة لا بد من الرجوع لرفع   فإنصافاً لا  الخصومة الخلاف لا بد من الرجوع إلی الحاکم 
 إلی حاکم .  

کم لا أنّ طبیعة  کما أنّه الصحیح ثبوت هذا المنصب قطعاً للفقیه بحسب الروایات وأنّه یرجع العنین ومن یدعي أنّه لیس عنیناً یرجع الأمر فیه إلی الحا
أجیل في أصل الحكم تأملوا . الآن  العنین یرجع فیه إلی الحاکم عرفتم النكتة ولذا قد یقال أنّ التأجیل سنة نحن تقدم الكلام فیه إحتمالًا لا لتأثیر هذا الت

شخصیة في  المعروف علی ألسنة فقهائنا أنّ حكم العنین أن یؤجل سنة ولذا أصلًا بعضهم تصور أنّ المسألة أصلًا مسألة حكومیة في طبعها لا المسألة
 طبعها . 

وإذا رجعنا إلی أجواء المسألة یفهم أنّ التأجیل السنة لنكتتین قویتین الآن في  یعني إذا الرجل یعترف بأنّه عنین بعد لیس فیه مشكلة لا یرجع إلی الحاکم  
ة الأولی أن  جملة من النصوص قد لا توجد هاتان النكتتان لكن من المحتمل قویاً أنّ التأجیل سنة لنكتتین إجتماعیتین حواریتین في ذاك الزمان النكت

ثبت علمیاً في علم الفسلجة فیزیولوجي علم الأبدان ثبت أنّ الإنسان یختلف حاله قد یكون له نشاط جنسي  یثبت خلال السنة أنّ الرجل بالفعل عنین لأنّه  
في الشتاء یمكن فلذا في الصیف لكن لا  في الصیف ،  الربیع لكن لا  في  النهار ،  التأجیل سنة بإصطلاح الأصولیین للإثبات لا  في اللیل لكن لا في 

ء في الربیع للثبوت حتی یثبت أنّه بالفعل هذا الرجل عاجز فصول مختلفة أهویة مختلفة حالات مختلفة فلذا لا بد من مرور تجربة مفصلة علیه في الشتا
 فذکر السنة لا لتعبد . في الخریف في الصیف في هواء مختلف فإذا ثبت أنّ الرجل لا یتمكن یعني واقعاً عنین

عند السنة  الآن معروف في ألسنة الفقهاء عندنا الإمامیة لعتبد صار واضح ؟ ولكن یستفاد من النصوص ومن الأجواء التي عند السنة موجود هذا الفتوى
لا یحتاج إلی التأجیل  وفي بعض النصوص إشارة خلال السنة یعرف أنّه بالفعل عنین أم لا ولذا ذکرنا أنّه الآن یمكن تحلیل العنین  هم موجود یؤجل سنة 

بح ث النكاح هم یمكن الآن بالفحوصات العلمیة الدقیقة أنّ الرجل لیس له مثلًا حالة جنسیة أو حالته الجنسیة ضعیفة یمكن تعیینه الآن ولذا هناك في 
ات العنن لا عنوان السنة دخیل في  ثبالإخوة اللي یحضرون بحث النكاح یدرون تعرضنا لهذه المسألة من المحتمل أنّ التأجیل سنة فقط طریق علمي لإ

 هذا الحكم . 

حد یمكن    کما یستفاد من بعض روایاتنا وأیضاً عبارات العامة أنّ تاجیل السنة حتی الرجل یعالج نفسه یعني یستعمل أدویة ما أدویة خلال سنة أقصی
کانت النكتة إحدى بالفصول المختلفة والأدویة المختلفة یعالج نفسه فإذا خلال السنة وبعد المعالجة ما تم له الحالة الجنسیة هذا بعد مأیوس عنه إذا 
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حال الرجل هاتین النكتتین فیمكن ، لاحظتوا النكتة ؟ فیمكن في زماننا هذا بلا حاجة إلی تأجیل سنة یمكن أن یعرف بالفحوص العلمیة الدقیقة یعرف  
 ومقدار قدرته علی القضایا الجنسیة یمكن أن یعرف بدقة ووجود العلاج المناسب له علاج أم لیس له علاج ولا أرید الدخول في ذلك . 

نة أم تأجیل  خلاصة البحث أنّ مسألة التأجیل سنة هو من طبیعة العنین حتی بلا خلاف ، الرجل یعترف بأنّه عنین والمرائة هم تعترف هم مع ذلك یؤجل س
فإنّ  مثل هذا تعرف  السنة بعد الخلاف بینهما وبعد الرجوع إلی الحاکم الذي نحن نفهم فإن تزوجت له فزعمت إشكال في مقام الإثبات لم یصل إلیها 

به من هن فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجله سنة یعني المورد مورد الخلاف طبعاً المورد   لكن مورد لا خصوصة النساء فلینظر إلیها من یوثق 
فیه في النكاح في کل باب الخلاف یرجع إلی الحاکم لا إشكال فیه نعم فقط یبقی مسألة تأجیل سنة هل هذا من شؤون الع نین مطلقاً کما علیه الفتوى أم 

ج إلی تأجیل سنة تفصیل عندنا إنصافاً فیه إشكال أولًا لیس هذا من طبیعة العنین فلذا الرجل یجوز یعترف بأنّه عنین ، الرجل یعترف بأنّه عنین هل یحتا
 ي أنّه عنین صار فرق کبیر بین النتیجة في الآثار الفقهیة. لا ما یحتاج نحن نحمل هذه النصوص علی صورة الخلاف الرجل یدعي لیس بعنین والمرائة تدع

الطبیة وفحوص الطبیة فهم النص وکیف ما کان لیس هذه المسألة لخصوصیة في الطلاق وفي النكاح حینئذ الحاکم إما یحكم بتأجیل سنة أو بمراجعة  
 عفواً هذه المسألة لتشخیص الموضوع وفي کل مورد فیه خلاف في تشخیص الموضوع الأمر فیه للقاضي .

 أحد الحضار : یعني إذا خلال أسبوع تشخص الأمر 

 آیة الله المددي : قد یكون خلال یوم یشخص . 

 أحد الحضار : الروایات شنو ؟ 

الآن دائماً نحن الآن في زماننا وسابقاً هم هكذا کان هناك إختلاف في فهم هذا الشيء أنّ من النصوص المهم  الفهم  آیة الله المددي : هذه المشكلة هذا  
عد أنّه هناك حاجة یفهم تعبد بهذا الشيء لا بد من تأجیل سنة ، أم أنّ المراد فإنّه یؤجل سنة ببعض القرائن الخارجیة والأجواء الموجودة في المسألة وبب

ة بلا زوج بلا أي نكتة في ذلك ، الفحوص العلمیة الطبیة القطعیة أثبتت وجود خلل عضوي في هذا الرجل ولا یمكن علاجه وأکثر  إنّ المرائة تصبر سن
وجود  إحتمال بقاء  أو  لا أن یكون التعبد قوي وهو یعالج نفسه إمن فحص وأکثر من طبیب وأکثر حینئذ مع ذلك یلتزم ببقاء السنة المرائة تبقی بلا زوج 

 طریق آخر للعلاج وإلا مع الیأس القطعي عن العلاج عندنا فیه تأمل علی أي . 

یواري عورتها   هذا بالنسبة إلی من جملة هذه الأمور کذلك بالنسبة إلی روایة وردت عن الإمام الباقر سلام الله علیه من کانت له إمرائة فلم یكسها ما
یفرق بینهما . ظاهراً هذه المسألة لیس أیضاً بحكم الأولي بصورة الخلاف بینه ما یعني إذا لم ترضي ویطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی الإمام أن 

ق أنّه لیس من البعید المرائة أرادت المرائة ونحن سبق أن إحتملنا قویاً سابقاً ذکرنا وسیأتي إن شاء الله یعني لا بد أن نذکر في باب الخلع وفي باب الطلا
أن یطلقها ، هذه الروایة من المؤیدات هذه الفرکة   أنّ المرائة إذا لم ترضي بالزوج من الجهات الظاهریة وغیر ذلك القضیة ترجع إلی الحكومة وللحاکم

بعد أن هي رفعت   لا أنّه أصولًا إذا أنّ المرائة لم تشتكي نفرض أنّ الرجل فقیر جداً لكن المرائة هم صبرت معه لیس من الأحكام الأولیة الحاکم یطلقها
 أن یطلق حینئذ عرفتم النكتة ؟ للإمام ، من البقاء معها حینئذ هذه القاعدة الطلاق فقط للزوج لا القضیة وامتنعت 
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مشهور علی  هذه الروایة مشهورة علی ألسن الطلاق بید من أخذ بالساق لكن ذکرنا في محله إنصافاً لیس هذا النص أصلًا لم یثبت عندنا لیس عندنا نص  
 ألسن الفقهاء ولیس في النصوص إنصافاً علی أي هسة الآن لا ندخل بحث الطلاق بحث خاص . 

بالسیف ولو ولیتهم لرددتهم فیه إلی کتاب الله هذه الروایة في هذا الكتاب في صفحة في بعض الروایات لا یصلح الناس في الطلاق إلا  بعد    134  ورد 
طلاق هم واضح خوب ورقة هذه الروایة یأتي بهذا العنوان لا یستقیم الناس علی الفرائض والطلاق إلا بالسیف ، فرائض في هذه الروایة یراد به المواریث  

إلی حكومة   یستفاد من هذه الروایة أنّ الطلاق لا بد أن یكون بالسیف ، هسة ما معنی هذا الطلاق قطعاً أمر شخصي لا یحتاج إلی سیف قطعاً لا یحتاج
 جزماً خوب بعد ظاهراً سهو حصل وکذلك المواریث ، المواریث هم أمر شخصي .

یست حكومیة إذ الورثة إتفقوا علی أنّ المقدار معین وعددهم معین الأولاد البنات معین الذکور معین الأب معین خوب السهام تقسم علیه قضیة قطعاً ل
 لا یستقیم الناس بالطلاق والفرائض إلا بالسیف لیس ... 

 أحد الحضار : ...

 لا مراده الخلاف ، هذا ناشي من عدم الفهم للنص . آیة الله المددي : 

في هذه الروایة عنوان الناس ذکرنا مراراً وکراراً ناس في عبارات الأئمة مراد به أهل السنة متعارف أنّ الطلاق البدعي کان یقع عندهم کان  أولًا الموجود 
الكتاب والن یكون علی وفق  بد أن یكون علی السنة الطلاق إذا لم  أنّ الطلاق لا  سة باطل هم کانوا یقولون  هناك مسألة مهمة أهل البیت کانوا یقولون 

وأنا ذکرت سابقاً أنّ فضل بن شاذان رحمه الله له رسالة في الفرق بین باب إجتماع الأمر والنهي في  الطلاق البدعي حرام لكن لیس باطلًا نكتة هنا کانت  
باب الطلاق لاحظوا هوایة روایة العبادات والمعاملات ذکرنا هذا الشيء أصلًا الرسالة کتبها فضل بن شاذان لأجل هذه القضیة في کتا في  ب الكافي 

 لطیفة باب لطیف جعله الكافي .

إنّ    یقول أحد الأشخاص یقول إعترض علي بعض المخالفین من أهل السنة أنتم تقولون إذا طلق من غیر السنة باطل صحیح یقول للشیعة ، ثم تقولون
فإذا خالفت المرائة    ةالله أمر المرائة بالبقاء في بیتها ولا یخرجن من بیوتهن ولا تخروجهن ولا یخرجن یعني المرائة مأمورة بالبقاء في البیت في أیام العد

ا  خرجت من البیت مو عصت الله لكن عدتها تحسب . إذا کل أیام العدة خارجة من البیت لكن تحسب علیه العدة خوب فالیكون الطلاق هم کذلك إذ
ا أجبت لهذا المخالف  خالف الله وطلق طلاقه صحیح لكن خالف الله أصل الإشكال کان هكذا ، هذا الراوي یقول ، کلیني أورد هذا لطیف فیقول أن

فد جواب آخر   جواباً لكن لم یكن بالجواب فد شيء بإصطلاح ماست مالي أجبت جواب ، ثم راجعت إلی علي بن نوح سألت علي بن نوح هذا أجاب 
 راجعت إلی واحد آخر قال لي شيء فثم کلیني رحمه الله یذکر جواب فضل بن شاذان .سألت فلان قال هذا تعبد لا ندري السر فیه 

ا لا تخروجهن  فضل بن شاذان یقول فرق بین الأمرین النهي في العبادة وفي المعاملة یوجب البطلان إذا کان الطلاق بدعیاً خالف الطلاق حینئذ باطل وأم
مسألة إجتماع الأمر من بیوتهن هذا من قبیل إجتماع أمر والنهي ، إنصافاً في سنة مائتین وخمسین الفضل بن شاذان رحمه الله یفرق ما بین المسألتین  

. مثل الإنسان   والنهي یقول إجتماع الأمر والنهي لا یخطب البطلان هي أیام العدة علیها ومأمورة بالبقاء في البیت فإذا خالفت عصة الله لكن عدة تحسب
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المعاملة النهي ف  في  قبیل النهي  الدار المغصوب یذکر هذا المثال صلاته صحیحة لكن عصی الله . بخلاف الطلاق ، الطلاق من  ي  لازم یصلي في 
 المعاملة یوجب البطلان ، قدس الله سره . 

باب قلنا للناس هذا الطلاق باطل باطل باطل لا یسمعون لا بد أن تكون الحكومة بیدنا حتی یسمعون کلامنا ، في  الفرائض   فأهل البیت یقولون کل ما 
في باب المواریث الإمام یقول لا یستقیم الناس یعني هؤلاء الناس سنة إلا بالسیف في الفرائض من جهة العول والتعصیب  لم یؤمنوا بالعول والتعصیب  

ولو ولیتهم   وفي الطلاق من جهة الطلاق البدعي الإمام یقول کل ما نقول هذا الطلاق باطل لا یسمعون کلامنا هذا لا یمكن إلا أن تكون الحكومة بیدنا
 ه إلی کتاب الله . لرددتهم فی

بما أنّه ورد النهي فطلقوهن لعدتهن نهي موجود في عن الطلاق في  غیر العدة ا باطل .  لطلاق في  یعني بحكم کتاب الله الطلاق باطل الطلاق البدعي 
الطلاق أمر حكومي غیر السنة نهي موجود ما دام النهي موجود النهي في المعاملة یوجب الفساد . فلذا قال لا یصلح الناس في الطلاق إلا بالسیف لا أنّ 

نقول لهؤلاء هذا الطلاق باطل طلاق ثلاثي بالفعل هكذا الإمام کان یقول کل ما  مجلس  مراد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه علیه وهذا موجود 
ا لا یسمعون الكلام الإمام  واحد باطل لا یسمعون الكلام ، طلاق البدعي باطل لا یسمعون الكلام  في العول والتعصیب في المواریث نقول الحكم هكذ

 یقول هؤلاء لا یصلحون إلا السیف ، هؤلاء لا ینفع معهم إلا الحكومة ، الحكومة لو کانت بیدنا حكم الله یجري ، صار واضح ؟ 

مو کل روایة فیه ومراراً  لیس المراد لا یصلح إلا بالسیف یعني الطلاق من شؤون الحكومة بعدین نتكلم أنّها ثابت للفقیه أم لا ، لا مراد الروایات قلنا کراراً  
لا بد أن یفهم الكلام بجوانبه فهذه الطائفة من الروایات لا ربط لها بالولایة أبداً  به الولایة بهذا المعنی مراد کلمة السیف أو الحكومة أو الولایة موجود  

باطل لأنّه إذا طلق  بدعیاً والطلاق کان بهذا المعنی مراد الإمام لو وصل الأمر إلینا لأقمنا حكم الله نفذنا علی الناس حكم الله وهو أنّ الطلاق البدعي 
 رمة الأبدیة . إمرائةً لرجل آخر زوجة لرجل آخر فیوجب الحفاسداً خوب هذه المرائة راح تكون 

 نذکر الأمر لا ینفع فیهم شیئاً ... بیدنا کل ما الحكومة  تفهذا الحكم الإلهي صار معطلًا من جهة أنّهم لا یسمعون کلامنا متی یسمعون إذا کان

ين  وصلى الله على محمد وآله الطاهر


